
  
  30: المادة                      

  مذكرة وزير
  29/6/94 : تاريخ        1ص/37 : رقم

         
  . إستيفاء رسم الطابع المالي من ضمن إرسالية الرسوم العقارية: الموضوع

 وتعديلاتــه، وتــسهيلاً لأمــور 5/8/1967 تــاريخ 67بنــاء علــى قــانون رســم الطــابع المــالي رقــم   
 بما يحفظ حقوق الخزينـة ولا يـؤدي إلـى إلحـاق الـضرر بالمـصلحة العامـة لجهـة عـدم تجزئـة المواطنين

  . إستيفاء الرسوم المختلفة المتوجبة على العقود ذاتها
  تلافياً للتأخير في تسديد هذه الرسوم،   
  : أرغب إليكم التقيد بما يلي   

 1ص/129 مــن التعمــيم رقــم 2البنــد  و 7/2/1994 تــاريخ 1ص/71تلغــى المــذكرة الإداريــة رقــم  : أولاً 
  . 7/2/1994تاريخ 

ـــاً  يمكـــن للـــدوائر العقاريـــة أن تـــضمن إرســـالية الرســـوم العقاريـــة المترتبـــة علـــى العقـــود التـــي تقـــدم : ثاني
للتسجيل في السجل اليومي لديها رسم الطابع المالي المتوجـب علـى هـذه العقـود شـرط أن تـسدد 

  .  من تاريخ توقيع العقدهذه الإرسالية خلال مهلة ثلاثة أيام
عندما تعمد أمانات السجل العقاري إلى إضافة مبالغ على المبالغ المـصرح بهـا فـي العقـود مـن : ثالثاً 

أجل إحتساب رسم التسجيل لعدم إقامة دعوى كتمان يعدل الثمن ويوافق المتعاقدون علـى ذلـك، 
مــة وذلــك مــن ضــمن إرســالية يجــري إســتيفاء رســم الطــابع المــالي علــى المبلــغ المــضاف دون غرا

  . الرسوم العقارية
ــاً  يــستوفى رســم الطــابع المــالي عــن العقــود التــي تقــدم للتــسجيل فــي الــسجل اليــومي لــدى الــدوائر : رابع

) 15/8/1990أي قبـل  (1990العقارية والمعقودة قبل تاريخ العمل بقانون الموازنة العامة لعـام 
 مــن قــانون 67رامــة المنــصوص عنهــا فــي المــادة مــن ضــمن إرســالية الرســوم العقاريــة بــدون الغ

 الـــصادر عـــن ديـــوان 13/93رســـم الطـــابع المـــالي وتعديلاتـــه بنـــاءً علـــى الـــرأي الإستـــشاري رقـــم 
  . 15/3/1993المحاسبة بتاريخ 

على الدوائر العقارية أن تمتنع عن إستلام العقود المخالفـة لأحكـام قـانون رسـم الطـابع المـالي : خامساً 
" ثانيـاً "للتسجيل في السجل اليـومي لـديها خـارج المهلـة المنـصوص عليهـا فـي البنـد أو التي تقدم 

مــــن هــــذه المــــذكرة وأن تحيلهــــا إلــــى الــــدوائر الماليــــة المختــــصة وذلــــك تحــــت طائلــــة المــــسؤولية 



مـن قـانون رسـم ) 58 و 57(المنصوص عليهـا فـي القـوانين والأنظمـة النافـذة ولا سـيما المـادتين 
  . الطابع المالي

 


